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18 أيلول 2005
أكتوبر 2000- ملخص المسؤولية الجنائية

في بداية تشرين أول 2000 قتل ثلاثة عشر مواطنا عربيا نتيجة اطلاق النار عليهم من قبل الشرطة وأصيب المئات بجراح. رغم أنه كان معروفا أن السبب المباشر لحالات القتل والاصابات كان إطلاق النار من قبل الشرطة، الا أن قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزراة القضاء (ماحش) لم يقم بواجبه وفقا للقانون، ولم يجر أي تحقيق جدي في أي حالة من حالات القتل. هذا بالرغم من توجهات مركز عدالة بهذا الخصوص للمستشار القضائي للحكومة (الياكيم روبنشتاين) ولمدير ماحش (عران شندر)، خلال شهر أكتوبر 2000 (18.10.2000)، وفي بداية شهر تشرين الثاني 2000 (5.11.2000)، للتحقيق في ظروف مقتل 13 مواطنا عربيا على يد الشرطة.
خلال شهر أكتوبر 2000، لم يحدد ماحش هوية أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين في كل موقع من مواقع  القتل. ولم يجر تحقيقا مع أي شرطي بهذا الخصوص، ولم يجمع أدلة ملموسة من مواقع القتل، بما فيها أسلحة رجال الشرطة والرصاصات التي استعملت. كما أن ماحش لم يبادر، فور وقوع القتل والذي كان معروفا أنه ارتكب على يد أفراد الشرطة، الى تشريح أي جثة من جثث القتلى لمعرفة سبب الموت والتوصل الى القاتلين.

والأخطر من ذلك، كانت بحوزة ماحش أربعة تقارير تشريح ما بعد الموت، فور وقوع القتل في بداية أكتوبر 2000، ورغم ذلك لم يقم ماحش باستعمالها من أجل بدء التحقيق في ظروف القتل ودفعه قدما ومع المسؤولين عن حالات القتل من أفراد الشرطة. 
في يوم 8.11.2000 تم تعيين لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث أكتوبر 2000. هذه اللجنة، المعروفة باسم لجنة أور، أوصت أيضا في تقريرها الصادر في 1.9.2003، أن على ماحش مواصلة التحقيق في ظروف مقتل المواطنين العرب الثلاثة عشر. بعد مرور عام على ذلك بالضبط، في يوم 1.9.2004، انتقد رئيس اللجنة قاضي المحكمة العليا ثيودور أور بشدة طريقة عمل وتقصير ماحش فور وقوع القتل في بداية أكتوبر 2000، أثناء جلسات لجنة التحقيق الرسمية، وبعد نشر تقرير اللجنة. وأشار القاضي أور يوم 1.9.2004:

"بشكل عام، إنّ قسم التحقيق مع رجال الشّرطة لم يجمع أدلة بخصوص الأحداث التي قتل فيها مواطنون، لم يجمع معطيات من الميدان ولم يحاول، عند وقوع الأحداث، معرفة أفراد الشرطة المتورّطين بها ...

توصية لجنة التحقيق كانت، أن يجري "ماحش" تحقيقًا في عدد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث التي لاقى فيها حتفهم 13 مواطنًا. كان المقصود هو أنّه على ضوء التحقيقات سيتقرّر إذا كان يجب تقديم لوائح اتّهام وضدّ من. والآن يتّضح أنه لم يتمّ التوصل الى استنتاجات فيما إذا كان يجب تقديم لوائح اتّهام بشأن أيّ من الأحداث التي تمّ تحويلها إلى تحقيق "ماحش". ُفسّر أن السّبب في ذلك يعود الى مشاكل القوى العاملة في "ماحش"، وانه فقط حين تمّ تلقّي مساعدة في القوى العاملة جرى تسريع وتيرة التحقيق. وحيال النتائج القاسية للأحداث التي تطلّبت تحقيقًا من "ماحش"، وحيال كون الشهادات التي جمعها المحقّقون من جهة لجنة التحقيق واللجنة نفسها كانت مكشوفة طيلة الوقت أمام الجميع، بما في ذلك أمام محقّقي "ماحش"، وذلك خلال فترة عمل اللجنة، وحيال مرور حوالي سنة منذ تقديم التوصيات في تقرير اللجنة، فمن المؤسّف أنّه لم يتمّ حتّى الآن القيام بأيّ شيء إضافيّ في إطار تحقيقات ماحش". 

في أعقاب استنتاجات لجنة أور بما يتعلق بمسؤولية قادة الشرطة عن مقتل المواطنين، توجه عدالة عدة مرات الى ماحش وطالب بالتحقيق في ظروف مقتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000، بما في ذلك التحقيق مع قادة الشرطة الضالعين في الأمر والذين خالفوا القانون الجنائي بشكل واضح. وقررت لجنة أور أن اطلاق النار في كل حالات القتل نفذ من قبل رجال الشرطة وأن اطلاق النار لم يكن قانونيا. كما وأشارت لجنة أور في تقريرها الى مسؤولية قادة ورجال الشرطة الواضحة بخصوص بعض الحالات التي قتل بها مواطنين عرب في بداية أكتوبر 2000، والى مسؤولية المستوى السياسي كما يلي:
مسؤولية أليك رون: أمر للقناصة، مقتل مواطن وجرح الكثيرين في يوم 2.10.2000
في أكتوبر 2000 شغل أليك رون منصب قائد لواء الشمال في الشرطة. أشارت لجنة أور في سياق مسؤولية أليك رون الى أنه أعطى أوامر للقناصة لاطلاق النار في منطقة أم الفحم، يوم 2.10.2000، اذ تم اطلاق النار على يد ثلاثة منهم صوب ذات الهدف في آن واحد. نتيجة لاطلاق النار هذا، الذي نفذ بشكل غير قانوني وحتى بشكل يخالف أنظمة الشرطة نفسها، قتل شخص واحد- الشهيد مصلح أبو جراد. وحددت لجنة أور مسؤولية أليك رون كما يلي:

"كقائد لواء الشمال في شرطة اسرائيل، فهو كان مسؤولا عن تشغيل القناصة الذين اطلقوا النار الحية في اطار المواجهات الصعبة بين قوات الشرطة التي كان مسؤولا عنها وبين متظاهرين، في يوم 2.10.2000 في أم الفحم. تم تنفيذ اطلاق النار هذا دون أي مبرر، وأدى الى اصابة سبعة أشخاص على الأقل، وفي احدى الحالات أدى حتى الى موت شخص واحد. في هذا الاطار، أمر وقاد شخصيا اطلاق النار على يد القناصة صوب راجمي حجارة، دون مبرر، بشكل يخالف الأوامر الملزمة لدى الشرطة بخصوص استعمال النار الحية. عدا أن اطلاق النار نفذ دون مبرر، يجدر التشديد على الأفعال والتقصيرات الآتية:

أ ) لم يكن مبرر لطريقة اطلاق النار، حيث أطلق ثلاثة قناصة النار في آن واحد، في كل مرة نحو راجم حجارة؛
...
ج) يتضح من الظروف كافة، أن اطلاق نار القناصة كان بهدف الردع وتفريق أعمال الشغب، بشكل يخالف أوامر الشرطة؛

د) قبل أن يطلق القناصة النار، لم يتم تحذير المدنيين المشاركين في المواجهات بخصوص النية لاستعمال النار الحية، بشكل يخالف أنظمة الشرطة وضرورة عدم تعريض الحياة أو الصحة للخطر، قدر الامكان. 

ه) بعد اطلاق النار من قبل القناصة إمتنع من الأهتمام بتوثيق اطلاق نار القناصة أو نتائجه، رغم أن توثيقا كهذا كان ضروريا نظرا للظروف وأنظمة الشرطة؛"

مسؤولية موشيه فلدمان: أمر لاطلاق النار والتسبب بالقتل وجرح الكثيرين يوم 8.10.2000
شغل موشيه فلدمان منصب قائد شرطة المروج في شرطة اسرائيل في أكتوبر 2000. في يوم 8.10.2000 كان مسؤولا عن قوات الشرطة في الناصرة وأمرها باطلاق النار. كان اطلاق النار حيا. نتيجة لاطلاق النار قتل الشهيدين وسام يزبك وعمر عكاوي. وجدت لجنة أور علاقة مباشرة بين اطلاق النار هذا ومقتل يزبك، وشك معقول في التسبب بمقتل عكاوي. وحاول فلدمان حتى التشويش بتحقيق الشرطة في هذا الحدث:
"كقائد شرطة المروج في شرطة اسرائيل، يوم 8.10.2000، كان القائد لقوات الشرطة في هذا الحدث في منطقة مفترق الكنيون في الناصرة، الذي قتل به مواطنان وجرح الكثيرون، خمسة منهم جراء نار حية، كما يبدو نتيجة لاطلاق النار من قبل الشرطة. في هذا الحدث أمر القوات باطلاق النار أو منح الاذن لذلك، دون مبرر، بشكل يخالف الأوامر والأنظمة الملزمة في الشرطة. بعد الحدث إمتنع من القيام بإجراء تحقيق منهجيّ في الحدث، بشكل يخالف الأوامر والأنظمة الملزمة بالشرطة، وما تتطلبه الظروف. بعد ذلك، رافق عن كثب التحقيق في الحدث الذي وقع عند مفترق الكنيون يوم 8.10.2000، وحتى أنه أعطى تعليمات للمحققين الخاضعين له، رغم وجود تضارب مصالح شخصية، كونه ضالع شخصيا في الحدث المقصود كقائد قوات الشرطة في المنطقة."
مسؤولية بنتسي ساو: أمر للقناصة يوم 2.10.2000، قتل مواطن واحد وجرح الكثيرين
كان بنتسي ساو قائد حرس الحدود في منطقة الشمال في شرطة اسرائيل في أكتوبر 2000. وحددت لجنة أور مسؤوليته عن اطلاق نار القناصة في منطقة أم الفحم، يوم 2.10.2000. نتيجة لاطلاق النار هذا قتل الشهيد مصلح أبو جراد وجرح الكثيرون. حددت لجنة أور بهذا الخصوص أن استعمال القناصة كان مخالفا للقانون، وحتى مخالفا لأنظمة الشرطة نفسها:
"كقائد حرس الحدود في منطقة الشمال في شرطة اسرائيل، وكقائد منطقة وادي عارة أثناء احداث أكتوبر 2000، يوم 2.10.2000، في ساعات الظهر، كان مسؤولا، أو مشاركا بالمسؤولية، عن تشغيل القناصة الذين اطلقوا النار الحية دون مبرر على راجمي حجارة في مفترق أم الفحم. عدا أن اطلاق النار بحد ذاته كان دون مبرر وأدى الى اصابات في الجسد لبعض الأشخاص، يجدر التشديد على الأفعال والتقصيرات الآتية: أ) لم يكن هناك مبرر لطريقة اطلاق النار، حيث أطلق ثلاثة قناصة في آن واحد صوب كل راجم حجارة... ج) يتضح من الظروف كافة أن اطلاق نار القناصة كان بهدف الردع وتفريق أعمال الشغب، بشكل يخالف أوامر الشرطة ودون مبرر؛ د) قبل اطلاق نار القناصة، لم يتم تحذير المدنيين الذين شاركوا في المواجهات بخصوص النية لاستعمال النار الحية، بشكل يخالف أنظمة الشرطة وضرورة عدم تعريض الحياة أو الصحة للخطر، قدر الامكان."
مسؤولية غاي رايف: مقتل مواطنين وجرح الكثيرين يوم 2.10.2000
شغل غاي رايف منصب قائد مركز شرطة مسجاف في أكتوبر 2000. حددت لجنة أور مسؤوليته عن مقتل مواطنين في منطقة سخنين: الشهيدين وليد أبو صالح وعماد غنايم. حددت لجنة أور أنه كان في وضع كان بامكانه منعه، أطلق نار حية على المتظاهرين وأدى الى موت مدنيين وجرح آخرين:

"في يوم 2.10.2000، في المنطقة الصناعية تيروديون، كان في وضع كان بامكانه منعه، حين واجه العشرات من الشبان راجمي الحجارة. في هذا الحدث، استعمل، من جملة الأمور، النار الحية صوب هؤلاء الشبان دون مبرر، وبذلك أدى الى مقتل مدنيين وجرح مدنيين آخرين."
مسؤولية راشد مرشد: مقتل مواطن يوم 1.10.2000

كان راشد مرشد شرطي حرس حدود في أكتوبر 2000. حددت لجنة أور مسؤوليته عن اطلاق رصاصة مطاطية من على بعد قصير، حوالي 15 مترا، نحو متظاهرين في جت يوم 1.10.2000. نتيجة لاطلاق النار هذا أصيب الشاب الشهيد رامي غرة في عينه ومات جراء الاصابة. وأشارت لجنة أور في هذا السياق:
"كشرطي حرس حدود، أثناء اداء واجبه في الحدث الذي وقع في قرية جت يوم 1.10.2000، أطلق الرصاص المطلي بالمطاط من على بعد قصير، حوالي 15 مترا، باتجاه القسم العلوي لجسد السكان الذين صوب نحوهم، وهذا دون مبرر وبشكل يخالف الأوامر الملزمة بخصوص البعد الآمن لاطلاق الرصاص المطلي بالمطاط، والواجب لاطلاق النار المطاطي باتجاه الأرجل فقط، وتعريضهم لخطر الاصابة البالغة أو حتى المميتة، اطلاق النار هذا سبب في اصابة مواطن في رأسه والى موته في اليوم التالي."
مسؤولية ايهود براك: لم يتخذ خطوات كافية من أجل منع أو تحديد استعمال الوسائل الفتاكة من قبل الشرطة
كان ايهود براك رئيس الحكومة في أكتوبر 2000. كان مسؤولا عن كل عمليات تقييم الأحداث في ذلك الوقت، ومعظمها حتى جرت في بيته، بما في ذلك عمليات تقييم الأحداث بمشاركة قادة الشرطة في مساء يوم 1.10.2000 ومساء يوم 2.10.2000. في صباح يوم 2.10.2000 أجريت مقابلة مع ايهود براك في برنامج الصباح في ريشيت بيت وقال ما يلي:
"أنا بالأمس في جلسة استمرت بعد منتصف الليل في بيتي أعطيت تعليمات لوزير الأمن الداخلي وشرطة اسرائيل، الذين على فكرة يستحقون المدح الكبير على انضباط النفس الذي أظهروه بالأمس أثناء المظاهرات، لكني قلت لهم أنه لديهم الضوء الأخضر لتنفيذ أي عمل مطلوب لحماية سلطة القانون وللمحافظة على النظام العام وتوفير حرية الحركة لمواطني الدولة في كل مكان في الدولة."

حددت لجنة أور بخصوص براك أنه لم يمنع أو لم يحدد استعمال الوسائل الفتاكة في تلك الأيام في أكتوبر 2000، ولم يطلب معلومات من الشرطة حول مقتل مواطنين عرب على أيدي أفرادها:
"في تلك الأيام (براك) لم ينفذ أيضا أعملا بالكفاية لمنع أو تحديد استعمال الوسائل الفتاكة من قبل الشرطة، ولم يقم بما يكفي لتهدئة الخواطر والأحداث خلال وقوعها. بما في ذلك، امتنع عن مقابلة قيادة الجماهير العربية في اسرائيل الى يوم 3.10.2000، بالرغم من تقييم أجهزة المخابرات الذي قدم له وفقا لطلبه، أن مقابلة كهذه، اذا حدثت بشكل عاجل، من الممكن أن تؤدي الى تهدئة الأحداث بشكل كبير. كرئيس حكومة اسرائيل أثناء أحداث أكتوبر 2000، لم يطلب من الشرطة أو من المسؤولين عن أفعالها تقريرا عينيا، وافيا ومفصلا، بأسرع وقت ممكن، عن أفعال الشرطة في أحداث معينة قتل فيها مدنيون أو أصيبوا بشكل بالغ، وعن الأسباب، في كل حدث كهذا، التي أدت الى الموت أو الاصابة الجسدية. هكذا لم يؤد واجبه بالعمل، بأسرع وقت ممكن، للحصول على المعلومات اللازمة من أجل اتخاذ القرارات واعطاء تعليمات عقلانية بشأن معالجة أحداث أكتوبر 2000 واسقاطاتها."
لمزيد من التفاصيل:

المحامي حسن جبارين- 3228901-052

المحامي مروان دلال- 8498805-052 

المحامية أورنا كوهين – 8498808-052

� القاضي (المتقاعد) ثيودور أور عام على تقرير لجنة التحقيق الرسمية للتحقيق في أحداث أكتوبر 2000 (جامعة تل أبيب: 2004) 27-28.
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